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نُشــرت مقــالات حــول المجلــس الدســتوري مفادهــا أن التكــوين الحــالي للمجلــس غيــر  
 قانونية.قانوني وبالتالي فان ما يصدر عنه من قرارات تعتبر غير 

هـــو أن أحــــد أعضـــاء المجلــــس تــــم  الاولاســـتند أصــــحاب هـــذا الــــرأي إلـــى ســــببين.  
هـــا فـــي المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون لي"التجديـــد" لـــه خلافـــاً لقاعـــدة عـــدم التجديـــد المنصـــوص ع

)النظـام  221/2111)قانون إنشاء المجلس الدستوري( والمـادة الثالثـة مـن القـانون  211/11
ــداخلي للمجلــس الد ســتوري( اللتــين تنصــان علــى أن "مــدة أعضــاء المجلــس الدســتوري ســت ال

 21/2114هـــو أن المـــادة الرابعــة مـــن القـــانون  الثــانيســنوات غيـــر قابلــة للتجديـــد". والســـبب 
المـذكور أعــلاه( تــنص علـى أن مــدة ولايــة نصـف أعضــاء المجلــس  211/11)تعـديل القــانون 

ختيــــارهم بالقرعــــة. وبمــــا أن المجلــــس الحــــاليين تنتهــــي بعــــد انقضــــاء ثــــلاث ســــنوات ويجــــري ا
الدستوري لم يبادر إلـى إجـراء القرعـة يكـون التكـوين الحـالي للمجلـس غيـر قـانوني وتبعـاً لـذلك 

فــي تكـون القــرارات التــي تصــدر عنـه غيــر قانونيــة )انظــر مــثلًا مقـالي الــدكتور محفــوظ ســكينة 
 (.2 ، ص2112كانون الأول  11أيلول و 11 ،السفير

ى يبدو هذا الـرأي مقبـولًا فأحـد أعضـاء المجلـس الدسـتوري الحـاليين كـان للوهلة الأول 
عضواً في المجلس في مرحلة سابقة. ثـم إن المجلـس لـم يبـادر بعـد ثـلاث سـنوات مـن تشـكيله 

لكـن، عنـدما نتعمـق أكثـر فـي صف أعضائه الذين تنتهـي ولايـتهم. إلى إجراء القرعة لاختيار ن
تبـــين أنهمـــا لا يصـــمدان أمــــام تفســـير ســـليم وموضــــوعي تفحـــص الســـببين المـــذكورين أعــــلاه ي

 لاحكام قانونيْ إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي كما سنبين فيما يأتي.
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 التجديد لأعضاء المجلس الدستوري  في مخالفة قاعدة عدم

 
إن قاعــدة عـــدم التجديـــد لأعضــاء المجلـــس الدســـتوري )أو اختصــار ولايـــتهم( قاعـــدة  

ن اسـتقلالية أعضـاء المجلـس وتحصـينهم ضـد الاغـراءات أو الضـغوط التـي قـد جوهرية لضما
تمارســـها علـــيهم ســـلطة التعيـــين، ونجـــدها فـــي معظـــم التشـــريعات الاجنبيـــة المتعلقـــة بالمجـــالس 

 الدستورية أو المحاكم الدستورية )حسب التسمية المعتمدة في البلد(.
أو اختصـار ولايـة أعضـاء المجلــس أخـذ المشـر ع اللبنـاني بـدوره بقاعـدة عــدم التجديـد  

الدستوري فنصت المادة الرابعة من قانون إنشاء المجلس الدسـتوري والمـادة الثالثـة مـن نظامـه 
ــة  الــداخلي المشــار إليهمــا أعــلاه علــى أن "مــدة ولايــة أعضــاء المجلــس ســت ســنوات غيــر قابل

 للتجديد ولا يجوز اختصار مدة أي منهم".
"عـــدم التجديـــد" لـــم تحتـــرم فـــي التشـــكيل الحـــالي للمجلـــس اعتمــد القـــائلون بـــان قاعـــدة  

الدستوري على كون المجلس يضم بين أعضائه عضـواً سـبق أن عُـين فـي المجلـس، فـاعتبروا 
 يشكل مخالفة صريحة لقاعدة عدم التجديد المذكورة. 2111أن تعيينه في العام 

طلح القـانوني من الواضح أن أصحاب الرأي المشار إليه أخطأوا في استخدام المص 
الصــحيح الــذي ينطبــق علــى وضــع عضــو المجلــس المعنــي فخلطــوا بــين "التجديــد" مــن جهــة، 

ه فــي ليــو"إعــادة التعيــين" مــن جهــة أخــرى، ولــم يحســنوا تفســير معنــى "التجديــد" المنصــوص ع
 قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي.

ـــه إعـــادة انتخـــاب أو   ـــد فـــي القـــانون والفق ـــين شـــخص مـــا فـــي يعنـــي التجدي إعـــادة تعي
منصــب أو وظيفــة عامــة لولايــة ثانيــة فــور انتهــاء ولايتــه الأولــى. كالتجديــد لــرئيس الجمهوريــة 

ـــانون الدســـتوري  21بشـــارة الخـــوري بعـــد تعـــديل المـــادة  مـــن الدســـتور )بصـــورة اســـتثنائية( بالق
 ، أو التجديـــد لـــرئيس أو أعضـــاء مجلـــس إدارة مؤسســـة عامــــة أو22/1/1124الصـــادر فـــي 

لحاكم مصرف لبنان على سبيل المثال. يعني التجديد إعادة الانتخاب أو إعادة التعيـين لولايـة 
 دون حدوث انقطاع بين الولايتين.بثانية فور انتهاء الولاية الأولى و 

اه أعــلاه، عــن تمديــد الولايــة اذ أن يختلــف التجديــد، وفــق التفســير الصــحيح الــذي بين ــ 
ة قبــل انتهائهــا بحيــث تســتمر ولايــة الشــخص المنتخــب أو المعــين التمديــد هــو إطالــة مــدة الولايــ

دون انقطاع بعد تعديل مدتها. المثال علـى ذلـك تمديـد ولايـة الـرئيس اليـاس الهـراوي )القـانون ب
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مـن  21( بعـد تعـديل المـادة 141/2112( ثم ولاية الرئيس اميل لحود )القـانون 212/1111
وبصــورة اســتثنائية تســتمر ولايــة رئــيس الجمهوريــة  الدســتور علــى الشــكل الآتــي: "لمــرة واحــدة

الحالي ثلاث سنوات تنتهي في )...(". وفي الحالتين لم تعتبـر الحكومـة أنـذاك مسـتقيلة عمـلًا 
د( مــن الدســتور التــي تــنص علــى أن الحكومــة تعتبــر مســتقيلة "عنــد بــدء -1)فقــرة  11بالمــادة 

دء ولايـة جديــدة، بـل إطالــة لولايـة رئــيس ولايـة رئـيس الجمهوريــة" لأنـه لــم يحصـل تجديــد، أي بـ
 الجمهورية بجعلها )بصورة استثنائية( تسع سنوات بدلًا من ست سنوات.

من جهة أخرى، يختلف "التجديد" عـن "إعـادة الانتخـاب أو إعـادة التعيـين" الـذي يقـع  
ي. ففـي عندما يكون هناك انقطاع بين الانتخـاب أو التعيـين الأول والانتخـاب أو التعيـين الثـان

هــذه الحالــة نكــون أمــام انتخــاب أو تعيــين لمــرة ثانيــة ولــيس أمــام "تجديــد" بــالمعنى التقنــي لهــذه 
الكلمـــة. فالانقطـــاع الزمنـــي بـــين الـــولايتين هـــو معيـــار التمييـــز بـــين التجديـــد مـــن جهـــة، وا عـــادة 
الانتخــاب أو التعيــين لمــرة ثانيــة مــن جهــة أخــرى. لــذا مــن الخطــأ وصــف إعــادة تعيــين عضــو 

 ق في المجلس الدستوري بعد انقطاع بين الولايتين بمثابة تجديد مخالف للقانون.ساب
ذلك أن عضو المجلس المقصود كان قد عُين في الهيئة الأولى للمجلس في كانون  

 1112وبدأت ولايته بعد أن حلف اليمين مع بقيـة أعضـاء المجلـس فـي نيسـان  1111الأول 
. وعليــه، فــان تعيينــه مــرة ثانيــة فــي 2111ه فــي العــام واســتمر فــي المجلــس حتــى انتهــاء ولايتــ

، أي بعد تسع سنوات من انتهاء ولايته الأولى، لا يعتبـر تجديـداً بـل 2111المجلس في العام 
 إعادة تعيين لا تنطبق عليه على الاطلاق قاعدة عدم التجديد.

ونيــة لعــل أكثــر مــا اســتوقفنا فــي التحليــل الــذي عــاب علــى المجلــس الحــالي عــدم قان 
من الدستور التـي جـاء  21تكوينه بسبب إعادة تعيين عضو سابق فيه هو استناده إلى المادة 

فيهـــا أن مـــدة رئـــيس الجمهوريـــة ســـت ســـنوات "ولا يجـــوز إعـــادة انتخابـــه إلا بعـــد ســـت ســـنوات" 
ليســتنتج مــن هــذا الــنص أنــه "لــو كــان ثمــة احتمــال بقبــول المشــر ع لتجديــد لاحــق للولايــة )أي 

مــن الدســتور نصــاً  21المجلــس الدســتوري( لكــان أورد قياســاً علــى نــص المــادة  لولايــة عضــو
 مماثلًا لنص هذه المادة"!

هـو أنـه يخـالف  الأوللا يمكن الأخذ بهذا التحليل على الاطلاق لسببين واضـحين.  
قاعدة قانونية بديهية وهي أن الأصل في القانون الجواز والمنع هـو الاسـتثناء، بمعنـى أن كـل 

و غير ممنوع في القانون مسموح به وليس العكس. وبما أنه لا يوجد نـص يمنـع صـراحة ما ه
إعادة تعيين أحد أعضاء المجلس الدستوري السـابقين مـرة ثانيـة فـي المجلـس بعـد انقضـاء مـدة 
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ولايتــه الأولــى بســنوات فهــذا التعيــين يعتبــر جــائزاً ولا يشــكل مخالفــة لقاعــدة منــع التجديــد ولــيس 
يجيــزه. المهـم أنــه لا يوجــد نـص يمنعــه. ولـو أراد المشــر ع منـع إعــادة التعيــين  بحاجـة إلــى نـص

مـن الدسـتور الايطـالي علـى  111لكان أورد نصاً يمنع ذلك صـراحة علـى غـرار نـص المـادة 
سبيل المثال التي جاء فيها: إن مدة ولاية أعضاء المحكمـة الدسـتورية تسـع سـنوات "ولا يجـوز 

 تعيينهم مرة أخرى".
مــن الدســتور لــيس منــع التجديــد  21فهــو أن الهــدف مــن المــادة  الثــانيالســبب أمــا  

لرئيس الجمهورية فور انتهاء ولايته فحسب بل أيضاً منع إعادة انتخابـه مـرة أخـرى مـا لـم يكـن 
فرضـت شـرطاً مشـدداً علـى إعـادة  21قد مر ست سـنوات علـى انتهـاء ولايتـه الأولـى. فالمـادة 

وهو انقضاء ست سـنوات علـى ولايتـه الأولـى. وعليـه، لا يمكـن انتخاب رئيس جمهورية سابق 
مـن  21أن نستند إلى عدم وجود نص في قانون إنشاء المجلس الدستوري شبيه بـنص المـادة 

الدستور لتحـريم إعـادة تعيـين عضـو سـابق فـي المجلـس مـرة ثانيـة ولـو بعـد سـنوات عديـدة مـن 
 لسليم يقود إلى استنتاج العكس تماماً.انتهاء ولايته الأولى. بل إن المنطق القانوني ا

بالإضافة إلى كل ما أوردناه أعلاه نشير إلى أن الهدف من قاعدة عدم تجديد ولايـة  
أعضــــاء المجلــــس الدســــتوري المحافظــــة علــــى اســــتقلاليتهم وتحصــــينهم ضــــد إغــــراءات ســــلطة 

ة ضـغط أو إغـراء إذا التعيين أو الانزلاق إلى محاباتها. إلا أن هذه القاعدة تفقد مبررها كوسيل
ما تم إعادة تعيين العضو بعد سنوات من انتهاء ولايتـه الأولـى لأن سـلطة التعيـين ليسـت هـي 
ذاتها إنما تكون قد تبدلت واختلفت سياستها وتوجهاتها كما هي الحالة بالنسبة للعضو الحـالي 

مــن  2111فــي مجلــس الــوزراء وانتخــب فــي العــام  1111فــي المجلــس الــذي عــين فــي العــام 
الهيئة العامة لمجلس النـواب. قـد يكـون مـن غيـر المسـتحب بنظـر الكثيـرين ونحـن مـنهم إعـادة 
تعيين عضو سابق في المجلس الدستوري ولا يوجد أي مسو غ لذلك بصرف النظـر عـن كفـاءة 
هذا العضو وخبرته ونزاهته، فالبلد لا يفتقـر إلـى أصـحاب المـؤهلات والكفـاءات العاليـة. ولكـن 

د أن إعادة التعيين هذا لا يشكل مخالفة تؤثر على قانونية تكوين المجلس الدستوري من المؤك
 ما دام قانون المجلس لا يتضمن نصاً مخالفاً.

فــي مطلــق الأحــوال، فمجلــس النــواب هــو الــذي اختــار العضــو المــذكور لولايــة ثانيــة  
يس بالشـخص بعد الاطلاع على ملفه الشخصي المرفق بطلـب الترشـيح وهـو علـى أي حـال لـ

ــه أن تبــوأ أعلــى المناصــب القضــائية، مــا يعنــي أن  المغمــور الــذي لا يعرفــه النــواب إذ ســبق ل
مجلــس النــواب لــم يعتبــر أن هــذا التعيــين يشــكل تجديــداً مخالفــاً للقــانون. ومجلــس النــواب هــو 
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صاحب الصلاحية في تفسير القوانين التـي يقرهـا سـواء أكـان التفسـير صـريحاً أم ضـمنياً وهـو 
من الدستور بتحديد قواعد تنظيم المجلس وكيفيـة تشـكيله وأصـول  11لمفو ض بموجب المادة ا

 العمل فيه.
وتأسيســـاً علـــى مـــا أوردنـــاه، لا يمكـــن أبـــداً توجيـــه اللـــوم إلـــى المجلـــس الدســـتوري أو  

مؤاخذته "لسكوته" عن "التجديد" لأحد أعضائه ولأنه "لم يلفت نظـر الجهـة المعنيـة لـذلك طالبـاً 
(، لسـبب 1، ص. 21/12/2112بداله" كما ورد في إحدى المقالات )أنظر "السـفير" فـي است

بســيط جــداً وهــو أن المجلــس الدســتوري لا يملــك مثــل هــذه الصــلاحية ولا يحــق لــه الاعتــراض 
علــى قــرار تعيــين أحــد أعضــائه مــن مجلــس الــوزراء أو مــن مجلــس النــواب. ومــن التجنــي أن 

 يُنسب إليه مثل هذا التقصير.
 

2 
 القرعة بعد إنقضاء ثلاث سنوات على تعيين أعضاء المجلس

 
ـــــانون   )المعـــــدل للقـــــانون  1/11/2114تـــــاريخ  21نصـــــت المـــــادة الرابعـــــة مـــــن الق

المـــذكور أعـــلاه( علـــى أنـــه تنتهـــي ولايـــة نصـــف أعضـــاء المجلـــس الدســـتوري بعـــد  211/11
أن ولايـــة أعضـــاء انقضـــاء ثـــلاث ســـنوات علـــى ولايـــتهم ويجـــري اختيـــار هـــؤلاء بالقرعـــة. وبمـــا 

فقــد كــان مــن المفتــرض أن تنتهــي ولايــة خمســة مــنهم  1/1/2111المجلــس الحــالي بــدأت فــي 
ــم يبــادر إلــى إجــراء  1/1/2112بالقرعــة فــي  ــاً للمــادة الرابعــة المــذكورة. إلا أن المجلــس ل وفق

ن القـانون  القرعـة، مـا حمـل الـبعض علـى القـول إن المجلـس الدسـتوري الحـالي غيـر قـانوني وا 
 ونص على إلغاء القرعة لا يغطي هذه المخالفة. 22/11/2112الذي صدر في  222

لمعرفــــة مــــا إذا كــــان عــــدم إجــــراء القرعــــة يجعــــل المجلــــس الدســــتوري الحــــالي فاقــــداً  
، لمـــاذا لـــم يعمـــد المجلـــس إلـــى إجـــراء الأولللأســـاس القـــانوني يقتضـــي الاجابـــة عـــن ســـؤالين. 

الـذي  222/2112، هـل أن القـانون الثـانيلسـؤال القرعة لإنهاء ولاية خمسة من أعضـائه؟ وا
ألغـى القرعـة يطبـق علـى أعضـاء المجلـس الحــالي؟ وقبـل الـرد علـى هـذين السـؤالين لا بـد مــن 

 توضيح الهدف من القرعة.
فيهــا  يوجــد درجــت التشـريعات فــي معظــم الــدول التــي :الغايــة مــن إجــراء القرعــة .0 

يل أعضاء المجلس دفعـة واحـدة عنـد انتهـاء مجلس دستوري أو محكمة دستورية على عدم تبد
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مدة ولايتهم بل أن يتم التبديل على دفعتين أو أكثر حسب عدد أعضاء المجلس ومـدة ولايـتهم 
في كل بلـد. الهـدف مـن هـذه القاعـدة الحفـاظ علـى اسـتقرار عمـل المجلـس واسـتفادة الأعضـاء 

يعمــد المشــرع عنــد إنشــاء الجــدد مــن خبــرة الأعضــاء القــدامى. مــن أجــل تطبيــق هــذه القاعــدة 
 المجلس الدستوري لأول مرة إلى تحديد كيفية إنهاء ولاية أعضاء المجلس تباعاً.

ـــس الدســـتوري بموجـــب دســـتور   ـــال، عنـــدما أنشـــئ المجل ـــى ســـبيل المث فـــي فرنســـا عل
وهــو يتــألف مــن تســعة أعضــاء يعــين كــل مــن رئــيس  - 1114الجمهوريــة الخامســة فــي العــام 

عيــة الوطنيــة ورئــيس مجلــس الشــيوخ ثلاثــة أعضــاء لمــدة تســع ســنوات الجمهوريــة ورئــيس الجم
ــاة )المــادة   -مــن الدســتور(  11يُضــاف إلــيهم حكمــاً رؤســاء الجمهوريــة الســابقون لمــدى الحي

نص القانون الأساسي لتنظيم المجلس على أنه بالنسبة للهيئة الأولى للمجلس يعين كل واحـد 
ثـلاث سـنوات وعضـواً ثانيـاً لمـدة سـت سـنوات وعضـواً من هـؤلاء الرؤسـاء الثلاثـة عضـواً لمـدة 

ــاً لمــدة تســع ســنوات. وعنــدما تنتهــي ولايــة الأعضــاء الثلاثــة المعينــين لمــدة ثــلاث ســنوات  ثالث
يصار إلـى تعيـين ثلاثـة أعضـاء جـدد بـدلًا مـنهم لمـدة تسـع سـنوات وكـذلك عنـدما تنتهـي ولايـة 

هــذه الطريقــة أصــبح يجــري تبــديل ثلــث  الأعضــاء الثلاثــة المعينــين لمــدة ســت ســنوات. باتبــاع
أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. طُبقت هـذه القاعـدة فـي فرنسـا بصـورة منتظمـة ودقيقـة منـذ 

 )تاريخ تعيين أول هيئة( وحتى الآن. 1111
لجــأت دول أوروبيــة أخــرى مــن أجــل تبــديل أعضــاء المجلــس أو المحكمــة الدســتورية  

ي بلجيكا والنمسا مـثلًا حُـددت سـن انتهـاء . فضاء حُكماً إلى تحديد سن لانتهاء مدة ولاية الاع
الخدمــة بســبعين عامــاً، وفــي المانيــا بثمانيــة وســتين عامــاً علــى ألا تتجــاوز مــدة الولايــة اثنتــي 
عشــرة ســنة كحــد أقصــى. تــؤدي هــذه الطريقــة إلــى تبــديل الأعضــاء تباعــاً بتعيــين عضــو جديــد 

سـبانيا البلـد الاوروبـي الوحيـد الـذي اختـار القرعـة بدلًا من العضو الذي تنتهي ولايته. وكانت ا
 .1141لتبديل أعضاء أول هيئة للمحكمة الدستورية عند إنشائها في العام 

في لبنان، نص قانون إنشاء المجلس الدستوري على تبديل نصف أعضـاء المجلـس  
ـــة ا ـــق هـــذه القاعـــدة بالنســـبة للهيئ لأولـــى الدســـتوري كـــل ثـــلاث ســـنوات. واعتمـــد المشـــرع لتطبي

على أنه "بصورة اسـتثنائية تنتهـي  211/11للمجلس القرعة فنصت المادة الرابعة من القانون 
ولاية نصف أعضاء أول هيئة للمجلس بعد ثلاث سنوات ويجري اختيار هؤلاء بالقرعـة ويعـين 
خمسة أعضاء بدلًا عنهم لمدة  ست سنوات )...(". وهذا ما نصت عليه أيضـاً المـادة الرابعـة 

 (.221/2111)النظام الداخلي للمجلس الذي حل محله القانون  111/11لقانون من ا
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 21/1/1111لأحكــام المــادة الرابعــة المــذكورة أعــلاه، أُجريــت القرعــة بتــاريخ  اتطبيقًــ 
)أي بعــد ثلاثــة أعــوام مــن بــدء ولايــة الأعضــاء( وشــملت أربعــة أعضــاء فقــط علــى اعتبــار أن 

. لا نعلـم كيـف تمــت 2/2/1111كــان قـد اسـتقال فـي  رئـيس المجلـس )الاسـتاذ وجـدي مـلاط(
هذه القرعة ولكن يبدو أنها كانت قرعة "بالتراضي" أو "بالتفاهم" راعت، على الطريقة اللبنانية، 
التـــوازن الطـــائفي إذ خـــرج بموجبهـــا العضـــو الســـني الأكبـــر ســـناً والعضـــو الشـــيعي الأكبـــر ســـناً 

ثوليكي )الوحيــــد(. و"نجــــا" العضــــو الــــدرزي والعضــــو الارثوذكســــي الأكبــــر ســــناً والعضــــو الكــــا
 )الوحيد(، ولم تطل القرعة العضو الماروني )المتبقي(.

تجـدر الإشــارة إلــى أن القرعــة تجــري مــرة واحـدة وبالنســبة لأول هيئــة فقــط ولــيس كــل  
أيلـول  11فـي  السفيرثلاث سنوات كما ورد خطأ عند البعض )أنظر المقالين المنشورين فـي 

اللـــذين ســـبقت الإشـــارة إليهمـــا وقـــد جـــاء فيهمـــا حرفيـــاً: "إن قاعـــدة  2112ل كـــانون الاو  11و
تبديل نصف أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سـنوات عـن طريـق القرعـة"(. ولهـذا السـبب 

)تعــديل بعــض أحكــام قــانون إنشــاء  11/11/1111الــذي صــدر فــي  111ألغــى القــانون رقــم 
رعـة لانتفـاء الحاجـة إليهـا. وهـذا مـا فعلـه أيضـاً المجلس الدستوري وقـانون نظامـه الـداخلي( الق

 )النظام الداخلي الحالي للمجلس(. 221/2111القانون 
أصــــبح يــــتم تبــــديل نصــــف أعضــــاء المجلــــس  1111بعــــد إجــــراء القرعــــة فــــي العــــام  

الدســـتوري بصـــورة دوريـــة كـــل ثـــلاث ســـنوات. إلا أن تقـــاعس ســـلطة التعيـــين )مجلـــس الـــوزراء 
عــن تعيــين خمســة أعضــاء جــدد بــدلًا مــن الأعضــاء الــذين  2111 ومجلــس النــواب( فــي العــام

انتهــت ولايــتهم أدى إلــى الأزمــة التــي عرفهــا المجلــس الدســتوري وشــل عملــه كليــاً اعتبــاراً مــن 
للأســــباب المعروفــــة مــــن الجميــــع ولا مجــــال للخــــوض فيهــــا بالتفصــــيل فــــي هــــذه  4/4/2111

 العجالة.
لـى أن صـدر القـانون  4/4/2111ن بقي المجلس الدسـتوري متوقفـاً عـن العمـل مـ  وا 

( الـــذي أعـــاد إحيـــاء المجلـــس الدســـتوري وفـــرض 211/11)المعـــدل للقـــانون  21/2114رقـــم 
شــروطاً واجــراءات جديــدة لتعيــين أعضــاء المجلــس. وقــد نــص علــى أنــه "تنتهــي ولايــة نصــف 
أعضــاء هيئــة المجلــس المعينــة بعــد صــدوره بعــد ثــلاث ســنوات مــن تــاريخ قســم اليمــين لجميــع 
أعضــاء المجلــس ويجــري اختيــار هــؤلاء بالقرعــة" )المــادة الرابعــة(.وتطبيقاً لأحكــام هــذا الــنص 

كان من المفتـرض أن تنتهـي  1/1/2111وبما أن ولاية أعضاء المجلس الدستوري بدأت في 
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. إلا أن المجلــس لــم يبــادر إلــى إجــراء القرعــة. 1/1/2112ولايــة خمســة أعضــاء بالقرعــة فــي 
 هناك مبرر لعدم إجرائها؟ فما هو السبب؟ وهل

 
للوقوف على سبب عـدم إجـراء القرعـة لا بـد مـن ربـط  :سبب عدم إجراء القرعة .2 

المتعلقــة بإنهــاء ولايــة خمســة أعضــاء بالقرعــة بالمــادة  21/2114المــادة الرابعــة مــن القــانون 
ذلـك أن الثالثة من القـانون ذاتـه التـي جـاءت بآليـة جديـدة لتعيـين أعضـاء المجلـس الدسـتوري. 

أحكام القانون بناء مترابط ومتكامل ولا يجوز تفسير كل مادة منه على حدة وبمعزل عـن بقيـة 
المـواد التــي تكمــل بعضــها الــبعض. بــل إنــه لمــن بــديهيات تفســير النصــوص القانونيــة المتعلقــة 
بموضــوع واحــد أن تفســـر فــي صـــورة متوافقــة بعضـــها مــع بعـــض لكــي يُســـتنبط منهــا مجتمعـــة 

يفيــد تطبيقهــا وفقــاً للغايــة المرجــوة منهــا، بــدلًا مــن تعطيــل مفعولهــا بتفســير نــص  المعنــى الــذي
منهــــا فــــي صــــورة متعارضــــة أو غيــــر متوافقــــة مــــع نــــص آخــــر. وهــــذا مــــا اســــتقر عليــــه الفقــــه 

 والاجتهاد.
يتبــين أن  21/2114تأسيســاً علــى مــا أوردنــاه أعــلاه، وبــالعودة إلــى أحكــام القــانون  

ت )ولأول مــرة منــذ إنشــاء المجلــس( علــى مــن يرغــب فــي أن يكــون المــادة الثالثــة منــه اشــترط
عضواً في المجلس الدسـتوري أن يتقـدم بطلـب ترشـيح مرفقـاً بسـيرة ذاتيـة وبالمسـتندات الثبوتيـة 
المطلوبـــة. وحـــددت الفقـــرة )د( مـــن هـــذه المـــادة مهلـــة للترشـــيح فنصـــت علـــى أن "مهلـــة تقـــديم 

ية الأعضاء وتنتهي بعد ثلاثين يوماً من بدئها". هذا الترشيح تسعين يوماً قبل موعد إنتهاء ولا
يعنـــي أنــــه لا يمكــــن تعيــــين أعضــــاء جــــدد بــــدلًا مــــن الأعضــــاء الــــذين تنتهــــي ولايــــتهم إلا مــــن 
المرشحين ضـمن المهلـة المحـددة فـي الفقـرة )د( المـذكورة دون سـواهم. وهـذه المهلـة هـي مهلـة 

ما أن ولايـة نصـف أعضـاء المجلـس الحـالي إسقاط لا يجوز تعديلها أو تمديدها إلا بقانون. وب
كمـــا أســـلفنا، كـــان ينبغـــي أن تقـــدم الترشـــيحات وفقـــاً  1/1/2112كــان يفتـــرض أن تنتهـــي فـــي 

( 1/1/2112للمـــادة الثالثـــة فقـــرة )د( فـــي مهلـــة تبـــدأ قبـــل تســـعين يومـــاً مـــن هـــذا التـــاريخ )أي 
 وتنتهي بعد ثلاثين يوماً من بدئها.

حرصاً منه على تطبيق القـانون، كتابـاً إلـى الأمانـة  أرسل رئيس المجلس الدستوري، 
سجل في قلم رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم  1/1/2112العامة لرئاسة مجلس الوزراء في 

يلفت فيه نظر الأمانة العامة إلى نص المادة الثالثـة مـن القـانون  2/1/2112تاريخ  112/2
عضــوية المجلــس الدســتوري ضــمن كــي تبــادر إلــى الاعــلان عــن موعــد الترشــيح ل 21/2114
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 ،عـين هـي الجهـة التـي تعلـن عـن موعـد الترشـيحالمهلة القانونية على اعتبـار أن الجهـة التـي تُ 
 إلا أن الأمانة العامة لم تعلن عن موعد الترشيح.

أن يجـري القرعـة  الأولإزاء هذا الوضع وجد المجلس الدستوري نفسه أمام خيارين.  
صــف أعضــائه تمســكاً منـه بحرفيــة نــص المــادة الرابعــة مــن القــانون فـي موعــدها لإنهــاء ولايــة ن

دون أن يكـــون بإمكـــان  مـــن . وفـــي هـــذه الحالـــة ستســـقط عضـــوية خمســـة أعضـــاء21/2114
مجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب تعيــين خمســة أعضــاء جــدد بــدلًا عــنهم لأن آليــة التعيــين قــد 

نون جديــد يحــدد مهلــة جديــدة تعطلــت وأصــبح هنــاك اســتحالة مطلقــة للتعيــين مــا لــم يصــدر قــا
فهـو تأجيـل إجـراء القرعـة ريثمـا يصـدر قـانون جديـد  الثـانيلتقديم طلبات الترشيح. أما الخيار 

يفـتح مجـدداً بــاب تقـديم طلبــات الترشـيح ويحــدد لهـا مهلـة جديــدة أو يـنص علــى إلغـاء القرعــة، 
 يانه.كما سيأتي ب 2111وهناك اقتراح قانون بإلغاء القرعة مقدم منذ العام 

اختــار المجلــس الدســتوري وعــن حــق الحــل الثــاني حرصــاً منــه علــى اســتمرارية أداء  
بالتريــث فــي إجــراء القرعــة ريثمــا يصــدر  1/1/2112المجلــس، فاتخــذ قــراراً بالاجمــاع بتــاريخ 

قانون جديد يضع حلًا للمأزق القـانوني الـذي نشـأ عـن عـدم الإعـلان عـن موعـد تقـديم طلبـات 
 عطيل آلية التعيين.الترشيح وأدى إلى ت

إن القــرار الــذي اتخــذه المجلـــس الدســتوري بالتريــث فــي إجـــراء القرعــة قــرار صـــائب  
، هــو أنــه لــو أجــرى القرعــة علــى الأولوواقــع فــي موقعــه القــانوني الســليم لســببين علــى الأقــل. 

الــرغم مــن عــدم وجــود مرشــحين للتعيــين فــي المجلــس لأدى ذلــك إلــى انهــاء عضــوية خمســة 
ــداخلي للمجلــس دمــن أعضــاء  ون امكانيــة تعيــين بــدلاء عــنهم. وعلــى الــرغم مــن أن النظــام ال

يــنص علــى أن "يســتمر الاعضــاء الــذين انتهــت ولايــتهم فــي ممارســة أعمــالهم إلــى حــين تعيــين 
(، فاحتمـال التشـكيك بقانونيـة 221/2111مـن القـانون  2بدلاء عنهم وحلفهـم اليمـين" )المـادة 

وأدى إلـــى انقطـــاع الاعضـــاء  2111اً كمـــا حصـــل فـــي العـــام بقـــائهم فـــي المجلـــس وارد، تمامـــ
المنتهيــة ولايــتهم عــن العمــل وتعطيــل النصــاب فــي المجلــس الدســتوري وشــل عملــه اعتبــاراً مــن 

لى  4/4/2111 هـو أن  الثـاني)تاريخ بدء ولاية الاعضاء الحاليين(. والسـبب  1/1/2111وا 
مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى شـــل عمـــل  عطلـــةاجـــراء القرعـــة علـــى الـــرغم مـــن أن آليـــة التعيـــين مُ 

المجلــس للأســباب التــي أوردناهــا أعــلاه، وهــذا أمــر غيــر جــائز دســتورياً وقانونيــاً وفقــاً لاجتهــاد 
 المجلس الدستوري ذاته وحرص المجلس على تفادي وقوعه.
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ذلك أن المجلس الدستوري "سلطة دستورية مستقلة عن مجلـس النـواب وعـن مجلـس  
ضائية" ولا يجوز على الاطلاق "تعطيل عمـل سـلطة دسـتورية مسـتقلة الوزراء وعن السلطة الق

بفعل سلطة دستورية أخرى خارج الأطر الدستورية". هذا ما قضـى بـه المجلـس الدسـتوري فـي 
وكــرس بموجبـــه مبـــدأ اســـتمرارية عمــل الهيئـــات المعنويـــة وفـــي  2111قــرار أصـــدره فـــي العـــام 

 القرار أيضاً: طليعتها المجلس الدستوري. ومما جاء في هذا 
 

"إذا كـان وجــود هيئـة معنويــة ضــرورياً لحسـن ســير مرفـق عــام فإنــه لـيس مــا يحـول دون اســتمرار هــذه  
الهيئــة فــي عملهــا رغــم انتهــاء أجــل ولايتهــا وذلــك تأمينــاً لمتطلبــات المصــلحة العامــة والاســتمرار بــالرغم مــن عــدم 

معنى مثل النص الوارد فـي المـادة الرابعـة مـن وجود نص صريح، فكيف الحال إذا كان هناك نص صريح بهذا ال
 .(1/4/2111تاريخ  1/2111" )قرار المجلس الدستوري رقم 221/2111القانون رقم 

 
المشار إليها في القـرار علـى أنـه عنـد  221/2111تنص المادة الرابعة من القانون 

إلــى حــين تعيـــين انتهــاء الولايــة يســتمر الاعضــاء الــذين انتهــت ولايـــتهم فــي ممارســة أعمــالهم 
 بدلاء عنهم وحلفهم اليمين كما مر معنا.

ـــوة القضـــية المحكمـــة وهـــي ملزمـــة و   ـــوم أن قـــرارات المجلـــس الدســـتوري تتمتـــع بق معل
(. 211/11مـــن القـــانون  11لجميـــع الســـلطات العامـــة وللمراجـــع القضـــائية والاداريـــة )المـــادة 
ـــاً لاحتمـــال تع ـــه يكـــون منســـجماً مـــع والمجلـــس الدســـتوري بعـــدم إجرائـــه القرعـــة تفادي طيـــل عمل

 الاجتهاد الصادر عنه والملزم لجميع السلطات العامة.
الــذي نــص  222القــانون رقــم  22/11/2112مهمــا يكــن مــن أمــر، فقــد صــدر فــي  

(. فمــا 2/1/2112علـى إلغــاء القرعــة )وكــان مجلــس النــواب قــد أقــره فــي جلســته المنعقــدة فــي 
 تي كان من المفترض أن تجري قبل صدوره؟هو مفعول هذا القانون بالنسبة للقرعة ال

 
اعتبــــر الــــبعض أن القــــانون  :222/2102ء القرعــــة بموجــــب القــــانون إلغــــا. 3 

"لا يمكــن تطبيقــه بصــورة رجعيــة علــى أعضــاء الهيئــة الدســتورية الحــاليين" لأن  222/2112
اً صـريحاً القوانين تطبق بعد نشرها ولا يجوز أن يعطى لهـا مفعـولًا رجعيـاً إلا إذا تضـمنت نصـ

علـــى ذلـــك" )انظـــر المقـــالين المنشـــورين فـــي الســـفير المـــذكورين ســـابقاً(. إلا أن هـــذا المبـــدأ لا 
المـذكور لأنـه لا يتفـق مـع الغايـة منـه ويفرغـه مـن مضـمونه  222ينطبق بنظرنا على القـانون 

 ولا يمكن الأخذ به للأسباب الآتية.
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مادتـه الرابعــة هـي اســتثنائية فـي  21/2114إن القرعـة التـي نــص عليهـا القــانون  .أ 
الــذي نــص علــى إلغــاء المــادة الرابعــة  222/2112ولمــرة واحــدة فقــط. وبــذلك يكــون القــانون 

المذكورة قد ألغى القرعـة بصـورة نهائيـة ولا حاجـة لأن يصـدر بمفعـول رجعـي لأن القصـد منـه 
 إلغاء القرعة الاستثنائية والوحيدة والا يكون بلا جدوى ولا فائدة منه.

لأنــه لــن تكـــون هنــاك قرعــة بعـــد  لا يشــرّع للمســـتقبل 222/2112إن القــانون  .ب 
صـــدوره بـــل هـــو يهـــدف إلـــى إلغـــاء القرعـــة التـــي نـــص عليهـــا القـــانون الـــذي ســـبقه أي القـــانون 

وجَعْل ولاية جميع أعضاء الهيئة الحاليـة للمجلـس سـت سـنوات. هـذا هـو التفسـير  21/2114
 مع غايته. الذي يتفق 222/2112السليم للقانون 

كانت منصرفة إلى منع حـدوث  222/2112إن نية المشرع عندما أقر القانون  .ج 
خلل في عمل المجلس الدسـتوري فـي حـال تـأخر تعيـين أو انتخـاب أعضـاء المجلـس الخمسـة 

لأســباب أمنيــة أو سياســية أو غيــر ذلــك. ورد فــي  -فــي حــال الإبقــاء علــى القرعــة  -الجــدد 
لإلغــاء  2111ح القــانون الــذي قدمــه النائــب ميشــال موســى فــي العــام الأســباب الموجبــة لاقتــرا

والـذي أقـره مجلـس النـواب  21/2114القرعة المنصوص عنها في المادة الرابعـة مـن القـانون 
 ما حرفيته:

 
"بما أن عضوية نصف أعضاء المجلس الدستوري تنتهـي كـل ثـلاث سـنوات وأن ضـم خمسـة أعضـاء  

 قيقاً في عملية انتخاب الأعضاء الجدد وتعيينهم لكي يتسلموا مهماتهم.جدد لمجلس يتطلب انتظاماً د
وبما أن تشكيل المجلس الدستوري في لبنان يتم في مجلس النواب ومجلس الـوزراء "

 ويصادفه أحياناً صعوبات تؤدي إلى التأخر في اكتمال عقد المجلس الدستوري،
اء المجلـس، يلغـى انتظـام أد لكل هذه الأسباب ومن أجل تجنب الخلل في استقرار "

 .11/4/2111 تاريخ ،النهار، العمل بالقرعة"
 

فعــن أي قرعــة يتحــدث اقتــراح القــانون إن لــم تكــن القرعــة الوحيــدة الــواردة فــي المــادة  
وقد أقر مجلس النواب اقتراح القانون المشار إليه في جلسـته  ؟21/2114القانون  الرابعة من

ا ذكرنــا بعــد أن اطلــع علــى أســبابه الموجبــة واقتنــع بضــرورة كمــ 2/1/2112المنعقــدة بتــاريخ 
إلغـاء القرعـة. وبإلغائهـا يكـون قــد ألغـى أيضـاً قاعـدة تبــديل نصـف أعضـاء المجلـس الدســتوري 

وهــذا  -دون مفعــول رجعــي بــكــل ثــلاث ســنوات. ولــو كــان مجلــس النــواب ينــوي إلغــاء القرعــة 
لمجلس الدستوري الحاليين لمـا كـان ويصر على إنهاء ولاية نصف أعضاء ا -مجرد افتراض 
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دون تضـمين القـانون الجديـد مـا يفيـد ذلـك صـراحة كفـتح بـاب تقـديم بـاكتفى فقط بإلغاء القرعة 
طلبات الترشيح مثلًا أو أي تدبير آخر وهو صاحب الصلاحية الوحيد في هـذا المجـال عمـلًا 

دون أي بــة للمســتقبل فقــط ي إلغــاء القرعــمــن الدســتور كمــا ذكرنــا، لــئلا يــؤد 11بأحكــام المــادة 
 تدبير آخر إلى إحداث خلل في انتظام عمل المجلس الدستوري.

*** 
ـــه لا مجـــال للتشـــكيك فـــي قان ـــاه أن ـــين ممـــا أوردن ـــة تكـــوين يتب ـــس الدســـتوري الموني جل

وبالتـــالي فـــي قانونيـــة القـــرارات التـــي تصـــدر عنـــه. وكـــان مـــن الاجـــدى بـــدلًا مـــن التشـــكيك فـــي 
إعــادة إحيــاء هــذه المؤسســة الدســتورية التــي هــي مــن أهــم إنجــازات قانونيــة المجلــس الترحيــب ب

. ذلــك أن إنشــاء المجلــس 1111وثيقــة الوفــاق الــوطني والتــي كرســها التعــديل الدســتوري لعــام 
ل خطـــوة رائـــدة وجريئـــة علـــى طريـــق تأســـيس دولـــة  والمؤسســـات وحمايـــة  الحـــقالدســـتوري شـــك 

دوره هـذا مـن خـلال القـرارات المميـزة التـي الحقوق والحريات العامة. أثبـت المجلـس الدسـتوري 
أصدرها منذ إنشائه )ولو أنها قليلة نسبياً لأسباب خارجة عن إرادته(. ويا حبذا لو يصار إلـى 

مــن الدســتور لزيــادة صــلاحيات المجلــس الدســتوري وتوســيع دائــرة الجهــات  11تعــديل المــادة 
ح مؤسسة أكثر حضوراً وفعالية في دستورية القوانين ليصبفي التي يمكن لها أن تطعن أمامه 

 تعزيز النظام الديمقراطي وفرض سيادة الدستور وحماية حقوق المواطنين.


